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 : ملخص

اه التزويد بمي تسيير خدماتأسلوباً جديداً ل المتعلق بالمياه 12-05القانون رقم لقد أقر 

ه ختلف فييى ما الأخير يكتسي طابعاً مُتميزاً بالنظر إل األا و هو التفويض، إلا أن هذ الشرب

 النظرية العامة . في عن تفويض المرفق العمومي وفقاً لمفهومه العام أي

ثلة لمتموا ،مظاهر هذا الطابع المُتميز تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز وعليه

 ً ل متكام هو غير واف وغير في كون النظام القانوني للتفويض بمفهوم قانون المياهأساسا

  ياز .بالإضافة إلى إنعدام وجود أشكال للتفويض و إختلاف هذا الأخير عن أسلوب الإمت

ويض م التفإبرا الطابع المُتميز، قانون المياه، ،تفويض المرفق العمومي كلمات مفتاحية:

 التفويض .أشكال 

Abstract:  

       Law No. 05 - 12 relating to water has passed a new method of 

managing drinking water supply services namely; delegation, but the 

latter has a distinctive character on delegating a public utility 

according to its general and theoretical concept . 

       Accordingly, this research paper aims to highlight the aspects of 

this distinctive character representing,mainly, the fact that the legal 
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system for delegation in the concept of water law is inadequate and 

incomplete, In addition to the absence of forms of delegation and the 

latter is different from the concession method . 

Keywords: public utility delegation, distinctive character, water law, 

concluding a delegation, forms of delegation. 
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  : مقدمة

م من و تمكينه الشرب مياهيد السكان ببأهمية تزو الجزائر لقد تيقنت       

سألة الم الوصول لهذا المورد الحيوي لا سيما في المناطق الريفية، فأكتست هذه

 ً  و قلال،لإستمنذ ا المُتخذة المائية السياساتفي كل  رئيسياً  أهمية بالغة و هدفا

 ةتنظيميبتسخير الوسائل ال لتحقيق هذا الهدف السلطات العمومية سعتعليه فقد 

ت جماعاالدولة و ال كل من؛ بيناللازمة و توزيع الأدوار في الجانب الهيكلي 

ه بميا لتحقيق التغطية الكافية لخدمات التموينالمحلية و المؤسسات المائية 

ً الشرب بصفتها مرفقاً عمومياً   1.هاما

لا الجزء حقق إه من سياسات في هذا الميدان لم تُ بيد أن كل ما تم إتخاذ       

ني ى تبسيير من الأهداف المُسطرة، الشيء الذي دفع بالسلطات العمومية إلالي

ول م بمناسبة إنعقاد الجلسات الوطنية ح 1995سياسة جديدة للماء في سنة 

  2.الماء

المتعلق  2005أوت  4المؤرخ في  12-05ويعدُ القانون رقم        

الكلي جسد هذا ، فعلى المستوى 1995كتتويج لما تم تسطيره في 3،بالمياه

القانون المبادىء الجديدة لتسيير الموارد المائية مثل وحدة المورد، التشاور، 

إقتصاد الماء، الإيكولوجيا أي حماية البيئة و مبدأ الشمولية، أما على المستوى 

الجزئي أي ما يتعلق بمرفق التزويد بمياه الشرب فإن قانون المياه أعاد تنظيم 
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تسيير هذا المرفق عن طريق كل من الإستغلال المباشر  تدخل القطاع العام في

وسع هذا التدخل ليشمل عمومية و كذلك أسلوب الإمتياز، و و المؤسسة ال

 الخواص و ذلك بتبني أسلوب جديد في التسيير ألا و هو التفويض .

ر أعلاه و لكن و بقراءة مختلف الأحكام الواردة في قانون المياه المذكو       

ن عنون تتأكدُ خُصوصية و تميزُ التفويض بمفهوم هذا القا ،بالتفويض المتصلة

 ( . النظرية العامة فيتفويض المرفق العمومي بمفهومه العام )

ق العمومي وعليه فإن الإطار العام لهذه الورقة البحثية هو تفويض المرف       

نون في قاأما الهدف الخاص منها هو عمل موازنة بين مفهوم التفويض الوارد 

ظاهر الم المياه المذكور أعلاه و مفهومه في النظرية العامة، و ذلك بغُية كشف

لدراسة اهذه فالتي تعُبر عن الطابع المُتميز للتفويض الذي جاء به قانون المياه، 

 قانونيةث التكتسي أهمية بالغة على الصعيد العلمي، إذ تشُكلُ قيمةً مضافة للبحو

لمعنية ات ا، و كذلك على الصعيد التقني حينما تتيقن الجهالمُنجزة في هذا الباب

 انونأن مظاهر أو بالأحرى مواطن الخصوصية و التميزُ في التفويض بمفهوم ق

 المياه المذكور أعلاه هي بمثابة نقائص و ليست حالات صحية، مما يفرض

 عليها التدخل من أجل ضبط نظام قانوني فعال .

مكن تصور ذه الدراسة و هدفها المُعلن عليه أعلاه يوانطلاقأ من إطار ه       

المتعلق  12 - 05إذا كان القانون رقم الإشكالية و طرحها في الصيغة التالية : 

، فأين فويضبالمياه قد أقر بإمكانية تسيير الخدمة العمومية للمياه عن طريق الت

  ؟ اممه العتميز لهذا الأخير بمقارنته مع التفويض بمفهون الطابع المُ يكمُ 

ل تحليل ولإنجاز هذه الدراسة تم سلوك المنهج الإستدلالي و ذلك من أج       

 . هاوئضهية للوصول إلى إستنتاجات على النصوص القانونية و التنظيمية و الفق

إلى  ولا يسع الإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه، إلا بالتطرق       

از مومي كمحور أول، و بعدها سيتمُ إبرالمفهوم العام لتفويض المرفق الع

 .علاهالمذكور أمواطن الخصوصية و التميزُ في التفويض بمفهوم قانون المياه 
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  مقاربة مفاهيمية لتفويض المرفق العمومي .  .1

 لعموميةاتفويض المرفق العمومي الصيغة المستحدثة لإدارة المرافق يعد        

عه قانونية إلا أن الكل يجُمع على تمتُ تعاريفه في الأوساط ال تعددت وإن

 بخصائص معينة و بضوابط تحكم إبرامه و تنفيذه . 

 مفهوم التفويض إنطلاقاً من معناه و خصائصه . 1.1.

 . المقصود بتفويض المرفق العمومي . 1.1.1

لفقهاء الإهتمام بدراسة تفويض المرفق العمومي عند جمهور ا لم يتوقف       

 كفت النصوص القانونية على إبراز معناه، و الذي سيتضحُ فحسب، و إنما ع

 أكثر بتمييز التفويض عن غيره من أساليب تسيير المرفق العمومي .
 . عند الفقه - ●

كر ذو لا يسع إلا  ،لقد هم الفقهاء لتعريف تفويض المرفق العمومي       

 العينتين التاليتين ؛

مة هو توكيل مه فويضالت «فإن (  C - Martinand)  كلود مارتيناند فحسب

تسيير المرفق بموجب عقد و خلال مدة محددة لمؤسسة خاصة أو شركة ذات 

 .4» إقتصاد مختلط أو مؤسسة عامة

نية التي التق «على أنه فتعرفه (  C . C - Frazier شينود فرازي ) كارول أما

ن متسمح بالتعاقد مع شخص خاص لتسيير مرفق عام حسب العقود المعروفة 

 .5 » قبل
 بمنظور النصوص القانونية . - ●

لم يحظى إصطلاح " تفويض المرفق العمومي " بمكانة في اللغة القانونية        

م المتعلق  1992فيفري  6المؤرخ في  125 – 92رقم إلا بصدور القانون 

و بعدئذ تدرج ذكره في بعض النصوص القانونية  بالإدارة الإقليمية للجمهورية،

م المتعلق بالوقاية  1993جانفي  29المؤرخ في  122 - 93رقم  لقانونمثل ا

(، و  loi Sapin)  العمومية و شفافية الحياة الإقتصادية والإجراءات ،الفساد من
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م المُتضمن  2001ديسمبر  11المؤرخ في  1168 - 2001كذلك القانون رقم 

 loiمالي )ــــــقتصادي و الابع الإـــــلاحات ذات الطــــالتدابير المُستعجلة للإص

MURCEF   منه كما يلي : 3( والذي عرف تفويض المرفق العام في المادة 

« une délégation de service public est un contrat par lequel une 

personne morale de droit public confie la gestion d'un service 

public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou 

privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats 

de l'exploitation du service » . 

 ساليب تسيير المرفق العمومي .الفرق بين التفويض و غيره من أ - ●

ير تفويض المرفق العمومي يستند في معناه على تخويل تسي إذا كان       

ة مؤسسالمرفق لشخص آخر، فلا يوجد أي فرق بينه و بين أسلوبي الإمتياز و ال

ينما ن، بالعمومية، لأن عنصر التخويل المذكور أعلاه يتحقق في هاذين الأسلوبي

ً في هذا الباب بين التفويض و الإستغلال المباشر ذا ، فهيظهر الإختلاف جليا

كافة بفق سيير المرــهمة تنظيم و تــــالأخير لا يوجد فيه تفويض و إنما تظل م

 مسؤولياتها و أعباءها على عاتق الشخص العام المسؤول عليه .

ي يبين في حين و لما كان التفويض يتمتع بخصائص معينة و بنظام قانون       

 سييركيفيات إبرامه و تنفيذه، فإنه بذلك يختلف عن كل الأساليب الأخرى لت

 . المرفق العمومي

  خصائص تفويض المرفق العمومي ..  2. 1.1

 . كون مفهومه و توُضحه أكثر، و تتمثل فيما يليللتفويض خصائص معينة تُ 

 التفويض مقترن بمرفق عمومي . - ●

، لا يمكن الحديث عن التفويض إلا جود مرفق عموميو هذا أكيد فبدون و       

وقيع، و لا يكفي اري مثل تفويض التدخرى في أدبيات النشاط الإو هو تقنية أ

كي يتحقق التفويض و إنما يتعينُ أن ينصب التفويض على تسيير  وجود المرفق
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ويض على أنه هذا المرفق، ففي غياب كل هذه المعطيات يتعذر تكييف التف

 .6تفويض مرفق عمومي
 التفويض هو عقد محدد المدة . - ●

دة المدة، تفاقية محديكون تفويض المرفق العمومي مبدئياً بموجب عقد أو إ       

ً و إلتزامات متبادلة بين طرفيه فان ختليو اللذان  ،و بالتالي فهو يرتب حقوقا

 بحسب طبيعة التفويض ما إذا كان أصلي أم فرعي .

ولة ففي التفويض الأصلي يكون المُفوض في كل الأحوال شخص عام ) د       

 فق ومسؤول على المرأو جماعة إقليمية أو حتى مؤسسات عمومية ( لأنه هو ال

 .7بادر بتفويضههو الذي يُ 

وض أما في التفويض الفرعي فإن المُفوض له الأصلي يتحول إلى مُف       

 عندما يفُوض إدارة جزء أو كل النشاط الذي يُمارسه لصالح شخص آخر، و

 .8صبالتالي يمكن أن يكون كل من المُفوض الفرعي و المفوض له الفرعي خوا

 وض له في التفويض مرتبط بنتائج إستغلاله للمرفق .أجر المف - ●

المفوض له  يعدُ الأجر بمثابة الإمتياز المالي الرئيسي الذي يتحصل عليه       

غض برفق و هو يتحددُ بناءاً على نتائج إستغلاله للم بمناسبة تسييره للمرفق،

ن مستعملي السواءً ه ــللمفوض ل ـــحُ هذا الأجرجهة التي تمنــــن الـــر عـــالنظ

 .9أو الشخص المفوض

 ا .. إبرام التفويض و تنفيذه يتطلب ضوابط يتعين التقيدُ به 2.  1

 . فيما يخص الإبرام . 1.  2.  1

تخضع إتفاقيات تفويض المرفق العمومي في مراحل إبرامها لمتطلبات        

شرع الفرنسي ختيار المفوض لهم، و لقد أدرك الممن أجل إ الإشهار و المنافسة

لا سيما من خلال قانون سابان المذكور أعلاه ضرورة وجود مثل هذه 

وأقر بإلزامية التقيد التفويض،  هو سلوكها مهما كان الشكل الذي يتخذُ الإجراءات 
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العمومية و المساواة في  حرية الوصول للطلباتعدة مبادئ في هذا الباب مثل ب

 .10معاملة المترشحين
 الإشهار . - ●

سؤول على على الشخص الم إستجابةً لمتطلبات الشفافية و النزاهة يتعينُ        

 و الذي يقُرر تفويض تسييره لشخص أو أشخاص آخرين، أن العمومي المرفق

، وراتيعلن عن ذلك و أن يشُهر إعلانه بكل وسيلة مناسبة ) جرائد خاصة، منش

رحلة أولية، و مما يسمح باستقطاب عدة مترشحين كم، 11صحف، أنترنت ... (

ات لطلبلبمثابة الخطوة الأولى في تجسيد مبدأ حرية الوصول لذلك يعُد الإشهار

 العمومية .
 المنافسة . - ●

صحوبين لوك إجراء الإشهار إستدراج عدة مترشحين مــن ســـجُم عـــين       

 دةً الُ عبعروضهم، و هنا تبدأ المنافسة على ضوء العروض المُقدمة و التي تحُا

ة في ساوالدراستها، مُتقيدةً في ذلك بضمان الم إلى لجنة متكونة من عدة أعضاء

 رار .الق تطبيق معايير التقييم و  الموضوعية في الإنتقاء و النزاهة في إتخاذ
 إختيار المفوض له . - ●

ى و بعضها علتنتهي عملية دراسة العروض المقدمة باختيار أحدها أ       

ة نتقامن المُفوض لهم، و بطبيعة الحال تكون العروض المُ حسب العدد المطلوب 

، و 12و المُعبر عنها بأحسن العروض ،متفوقة عن غيرها في نظر من إختارها

لا ينتهي الأمر هنا إذ يقوم الشخص المسؤول على المرفق قيد التفويض 

ي م إنتقاءها فلتي تبالتفاوض مع المترشح أو المترشحين أصحاب العروض ا

 . توقيع إتفاقية التفويضائل تمهيداً لعدة مس

 . فيما يخص التنفيذ . 2.  2.  1

تكتسي عملية تنفيذ التفويض أهمية بالغة في نظر طرفيه، و كذلك بالنسبة        

جاح عملية ــيفة المرفق بنــحسين وظـــعون لترقية و تـــللمستعملين الذين يتطل



أوكال حسين            الطابع المُتميز لتفويض خدمات التزويد بمياهالشرب في ظل القانون    
بالمياه   المتعلق 12 - 05رقم   

 

 

  (2021/)  01لثامن ، العددا المجلد               مجلة صوت القانون                                   
 

34 

لا بتنفيذ محتوى إتفاقية التفويض و تفويضه، هذا النجاح الذي لا يمكن تصوره إ

 السهر على إحترام المبادئ الضابطة للمرفق العمومي .
 ضرورة تنفيذ محتوى إتفاقية التفويض . - ●

 لطرفي التفويض حقوق و إلتزامات متبادلة تقع على عاتقهم .       

ً  يلتزم المفوض له بتسيير: بالنسبة للمفوض له  -  شروطـــــلل المرفق المُفوض وفقا

 لكون ه نظراً ن يتنازل عن هذه المهمة لغيرأ -مبدئياً  -عليها، و لا يسوغ  المتفق

لف تفويضات المرفق العمومي مبنية على الإعتبار الشخصي، و يمُكن أن يكُ

تناء و إقالمفوض له علاوةً على تسيير المرفق بإنجاز منشآت ) مباني مثلاً ( أ

ل شكيض في الحالة التي يتخذُ فيها التفوك تجهيزات لصالح المرفق، و يكون ذل

 .13إمتياز

 لأجرو بمقابل ما يلتزم به يتمتع المفوض له بحقوق معينة، كحقه في تلقي ا

ن مادة سواءً من المستعملين مباشرةً أم من الشخص المُفوض، و حقه في الإستف

ق رفلماالإمتيازات التي قد يتم الإتفاق عليها، مثل إمتياز إحتكار إستغلال 

ان ي ضمالمُفوَض، الإستفادة من التسهيلات في مجال التمويل ... الخ و حقه ف

 التوازن المالي لمشروعه في حالة إختلاله .

ق أهم ما يلتزم به المُفوض هو السهر على ضمان حقو: فوض بالنسبة للمُ  -

هيل بتس المفوض له المذكورة أعلاه، و على توفير الشروط و المتطلبات الكفيلة

 همته في التسيير لا سيما على الصعيدين التنظيمي و الهيكلي .م

ي ف، كسلطته في مواجهة المفوض له و مقابل ذلك يتمتع المُفوض بعدة سلطات

 الرقابة و تعديل بنود إتفاقية التفويض أو حتى فسخها إنفرادياً .

 إلزامية التقيد بمبادئ المرفق العمومي . - ●

لمرفق العمومي عدة مبادئ يتعين إحترامها لا سيما يحكم تنظيم و سير ا       

لمستعملين، و بـــاه هو الذي يسُير المرفق و يحتك من طرف المفوض له، لأن
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لعل أهم و أشهر هذه المبادئ هي : إستمرارية المرفق، المساواة، التكيف الدائم 

 . للمرفق

ون دتظمة من فالإستمرارية تقضي بأن يعمل المرفق بصفة مستمرة و من       

 .14إنقطاع خارج عن ما هو مُحدد قانوناً 

الصيغ التي بأما تطبيق مبدأ المساواة فهو مرهون بمعاملة جميع المرتفقين        

أم في  ( ègalité d’accès) نفاذ للمرفق ـــالقانون سواءاً في ال ليهاـــــع صـــين

 . 15( ègalité de traitement) المعاملة 

ا الأخير يتطلب تجسيد مبدأ تكيف المرفق العام، ضمان مواكبة هذفي حين        

َ و نوعاَ، و ذلك لكي يتلازم المرفق د ً و إستجابته لتطور الحاجات كما مع  وما

 هدف خدمة المصلحة العامة بكل تحولاتها .

 لشرب. مواطن الخصوصية و التميزُ في تفويض خدمات التموين بمياه ا 2

 المتعلق بالمياه . 12 - 05على ضوء القانون رقم 

فويض تول أن إطار المحور الألقد تبين من خلال ما تقدم من تحليل في        

ث ن حياسق و الوضوح و التكامل ميمتاز بالتن لعمومي بمفهومه العامالمرفق ا

كور المذالمياه  قانونحين يطبع التفويض الذي تضمنهُ  ، فييامه القانوننظ

ى ضافة إلبالإتجعله مُغايراً لنظيره في المفهوم العام، ف ينأعلاه  ميزتين أساسيت

ا ن هذغير واف و غير متكامل، فإ كون النظام القانوني لتفويض خدمات المياه

 لا يضم أشكالاً معينة و يختلف عن أسلوب الإمتياز . التفويض

 . وجود نظام قانوني غير واف و غير متكامل . 1.  2

 تفويض المُتاحة في قانون المياه .. تصور لعناصر ال 1.  1.  2

المذكور أعلاه تفويض الخدمة العمومية للمياه في  المياهقانون لقد عالج        

التي تنص  101بإضافة المادة  7مواد أو  6أي في  110إلى  104المواد من 

الكم من النصوص قد يتسع لإبراز و توضيح عناصر  على مبدأ التفويض، فهذا

و بمجرد قراءتها يتأكد عدم  تشُكل صلب نظامه القانوني، بيد أنهالتفويض لأنها 
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يها، مما يستدعي ـــمُشار إلــالعناصر ال دم توضيحـــكل العناصر و عـــإلمامها ب

 ضرورة إستنباطها في ما يلي من نقاط .
 محل التفويض . - ●

الأساسي  يد بمياه الشرب، فمحلهوبالخدمة العمومية للتز التفويض ترنيق       

انية ( من  ث) فقرة  101ادة هو تسيير و إستغلال هذه الخدمة، كما تشُير إليه الم

، و يمكن أن يشمل التفويض إنجاز منشآت الري أو 16المياه المذكور أعلاه قانون

لمادة يه اإعادة تأهيلها و كذا إستغلالها في إطار عمليات الشراكة، كما تنص عل

 . 17من نفس القانون 106
 أطراف التفويض . - ●

 تبُرم تفويضات الخدمة العمومية للمياه بين طرفين رئيسيين ؛       

 ولدولة ااسم بو هو إما الإدارة المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف  المُفوض : -

ً شخص خاضع للقانون العام ) الما  دتينإما صاحب الإمتياز الذي يكون دائما

 مذكور أعلاه ( .من قانون المياه ال 104و  101

إما أن يكون شخص خاضع للقانون العام أم شخص خاضع  المفوض له : -

       .        18للقانون الخاص
 رقها التفويض .غالمدة التي يست - ●

بل أشار  ،رفصل في هذا العنصمدة التفويض و لم يُ  يحُدد قانون المياهلم        

التي يتم  من بين النقاط باعتبارها منه عندما ذكر المدة 105فقط في المادة  له

 تحديدها في مرحلة المنافسة .
 أجر المفوض له . - ●

علاه أي توضيح لم يتضمن قانون المياه المذكور أ المدة على غرار       

بخصوص المقابل المالي أو الأجر الذي يقبضه المُفوض له بمناسبة تسييره 

على نتائج هذا التسيير أم إنطلاقاً من  ، و ذلك فيما إذا كان سيتحددُ بناءاً للمرفق

معايير أخرى، و فيما إذا كان سيتلقاه من الشخص المُفوض أم من المستعملين 
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مُباشرةً، و كل ما هو موجود هو إشارة فقط لعنصر كيفيات دفع أجر المفوض له 

 المُشار إليها أعلاه .  105و ذلك في المادة 

 تفويض .. عرض لصور و إجراءات ال 2.  1.  2

ام ياً من النظعلى الصعيد العام تعُدُ آليات و إجراءات الإبرام جزءاً محور       

ً في تمييزه عن أسا ليب القانوني لتفويض المرفق العمومي، و عاملاً حاسما

ذه ك هلم يدر خلال قانون المياه من الجزائري التسيير الأخرى، و لعل المشرع

 ولتفويض حقها من التوضيح و الترتيب الأهمية حينما لم يمنح إجراءات ا

 التفصيل .

صلة هو و أقل ما يمكن كشفه في هذا الباب إنطلاقاً من النصوص ذات ال       

صور التفويض التي تختلف باختلاف الشخص المُفوض، بالإضافة إلى بعض 

 الكيفيات المُتبعة في إبرام إتفاقية التفويض .
 صور التفويض . - ●

قانون المياه  من 104إنطلاقاً مما تنص عليه المادة  تبُرمه الدولة : التفويض الذي -

ة لحالايمكن للدولة أن تبرم تفويض خدمات المياه، و لكنها لا تتصرف في هذه 

 ما لا شكم -ي دارة المكلفة بالموارد المائية، و التبنفسها بل تمُثلها في ذلك الإ

 .  لمائيةالوزارة المكلفة بالموارد ا تتمثل في -فيه 

رة أعلاه المذكو 104لقد أجازت المادة  التفويض الذي يبُرمُه صاحب الإمتياز : -

أن يقوم بتفويض كل أو جزء ب، 19لصاحب الإمتياز الذي يكون دوماً شخص عام

نشأة لهذا من خدمات المياه لصالح شخص آخر أو لفرع أو لعدة فروع مُ 

ة سبقة من الإدارة المكلفالغرض، و ذلك شريطة حصوله على الموافقة المُ 

 .20بالموارد المائية قبل أن يعرض التفويض على المنافسة
 إجراءات التفويض . - ●

من المفروض أن تكون إجراءات التفويض مُرتبة خطوة بخطوة، فتبدأ        

 و إبرام الإتفاقية مروراً بإجراء بالإشهار لتصل إلى مرحلة إختيار المفوض له
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للتفويض، إلا  ةالعام شكيلة ما هو معمول به في النظرية لىالمنافسة، و ذلك ع

و حتى أنه أغفل النص على نظم هذه الإجراءات بدقة أن قانون المياه لم يُ 

الإشهار كإجراء ضروري في عملية التفويض و أشار فقط لإجراء المنافسة في 

منه و التي أقرت بأن تفويض الخدمة العمومية يتم عن طريق  105المادة 

ن تحظى و التي يتعين أ عرضها للمنافسة، و تحدث كذلك عن إتفاقية التفويض

 275 - 10المرسوم التنفيذي رقم وفقاً للكيفيات الواردة في بموافقة الوصاية 

م الذي يحُدد كيفيات المُوافقة على إتفاقية تفويض  2010نوفمبر  4المؤرخ في 

   .21الخدمات العمومية للمياه و التطهير

 . وجود تفويض يفتقر لأشكال معينة و يختلف عن الإمتياز . 2.  2

 غة .. التفويض بمفهوم قانون المياه لا يضم أي شكل أو صي 1.  2.  2

 ي فرنسا فكانت المرافق العمومية قانون سابان المذكور أعلاه  قبل صدور       

 و(   régie directeمُسيرةً بعدة طرق، فعلاوةً على أسلوبي الإدارة المباشرة )

عدة برية ف المرافق لا سيما الصناعية و التجاالمؤسسة العمومية تم تسيير مختل

 ء  مضمونها و إجراءات إبرامها،  فجا صيغ مستقلة عن بعضها البعض من حيث

بوضع نظام تفويض المرفق العمومي كإطار عام يشمل  و قام قانون سابان

ها ، و من أشهرها و أكثرويضو التي تعُتبر كأشكال التف مجموع تلك الصيغ

 . 22التسيير مشاطرة الإستغلال،الإيجار،  الإمتياز، تداولاً يوجد ؛

رغاً من أي في حين يظهر التفويض بمفهوم قانون المياه المذكور أعلاه مُف       

 . يضم أي تقنية قانونية شكل يذُكر و لا

 ة للإبرام .إنتفاء أشكال التفويض و إرتقاء الإتفاقية كصيغة شكلي - ●

مفهوم قانون المياه أي شكل أو صيغة كما سبق ذكره لم يتضمن التفويض ب       

كصيغة شكلية و ، في حين تناول نفس هذا القانون إتفاقية التفويض قانونية

ً يقضي بأن  ) فقرة ثانية ( منه مبدأً  101ادة قرت المإجرائية بحتة، إذ أ عاما
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دون النص على تعريفها و مضمونها و من  ،التفويض يكون بموجب إتفاقية

 القالب أو النموذج الذي تصُب فيه .

غاءها طبقاً يمكن تعديل إتفاقية التفويض أو تمديد مدتها أو حتى إل هذا و       

 من قانون المياه المذكور أعلاه . 107لما تنص عليه المادة 
رى الكب ي بعض المدنواقع أشكال التفويض من خلال تجارب تفويض خدمات المياه ف - ●

 للوطن .

لمياه تفويض خدمات ا في م 2006إبتداءاً من  السلطات العمومية شرعت       

عن طريق إسنادها مهمة تسيير الشركات المائية  ،23لصالح شركات أجنبية

، و لذلك تم إعتماد الصيغة الموافقة لهذا المحل في إبرام كل 24المُنشأة الجزائرية

ي و الذ ( contrat de management و هي عقد الإدارة ) إتفاقية تفويض، ألا

ع ينصرف معناه في كونه إتفاق تتعاقد من خلاله هيئة أو مؤسسة حكومية م

 لاشركة خاصة محترفة لإدارة المؤسسة الحكومية و تسيير شؤونها، و بذلك 

 تحصلت هذه الأخيرةصة، حقوق التشغيل و الصيانة إلى الشركة الخا نتقل إلات

   .25ى تعويض مادي مقابل خدماتهاعل

 قرار هو لإدارة كشكل لتفويض خدمات المياهعقد ا تبني و بالتالي فإن       

نة ل معيلم ينص على أي شكل أو أشكا مياهــــال انونــــق، ما دام ليس بغريب

 .26للتفويض يتوجبُ إتباعها

 . إختلاف التفويض عن أسلوب الإمتياز . 2.  2.  2

فإنه يعُدُ  ةالنظرية العاممن أشكال التفويض في كان الإمتياز هو شكل  إذا       

 12 - 05ن رقم أسلوب آخر للتسيير ينفصل عن التفويض في مفهوم القانو

 علق بالمياه .تالم
 الإمتياز هو شكل من أشكال التفويض بمفهومه العام . -● 

ذلك العقد  على أنه يُعرفُ  و بل هو من أشهرها كما سبقت الإشارة إليه،       

الذي يتم بموجبه تكليف شخص خاص أو شركة بمُهمة تنفيذ مشروع عام أو 
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ضمان تسيير مرفق عام بتكاليفه، بمُساعدات أو بدونها، و بضمانات فوائد أم 

بدونها، و يأخذ مُقابله عن طريق تلقي الأتاوة من مُستعملي المشروع العام أو 

 .27عاممن الذين يستفيدون من المرفق ال

المتعلق  12 - 05 التفويض و الإمتياز؛ أسلوبان مُختلفان للتسيير بمفهوم القانون رقم -● 

 بالمياه .

انون قفي ظل تتعددُ المظاهر التي تبين إختلاف التفويض عن الإمتياز        

 هذه المظاهر ما هو شكلي و ما هو موضوعي . منالمياه، فيوجد 

أكدُ بأن يت ( من قانون المياه ثانية) فقرة  101 بقراءة المادة : شكليا هو م -

ولة المشرع قد فصل بين التفويض و الإمتياز حينما أقر بإمكانية سلوك الد

لأسلوب الإمتياز و أسلوب التفويض بصفة منفصلة من أجل تسيير خدمات 

في » ... ... كما يمكنها تفويض «المياه، و الدليل على ذلك هو إستعمال عبارة 

 لمادة .نفس ا

ما ضف إلى ذلك أن المشرع قد فصل بين الأسلوبين في ما يخص الأحكام، حين

   .     28خصص لكل أسلوب قسم خاص به

 نصريظهر الإختلاف بين أسلوبي التفويض و الإمتياز في ع : ما هو موضوعي -

، فالشخص المفوض في التفويض يكون إما الدولة أم صاحب أطراف العلاقة

ون ن لا يمكن للبلدية أن تفُوض خدمات المياه بمقتضى قانالإمتياز في حي

 .  29المياه

 بينما يكون المفوض له إما شخص عام أم شخص خاص .

في حين  دية،أما فيما يتعلق بالإمتياز، فمانح الإمتياز يكون إما الدولة أم البل

 يكون صاحب الإمتياز شخص خاضع للقانون العام في كل الحالات .

التفويض عن الإمتياز كذلك في مسألة ضوابط و كيفيات الإبرام أو هذا و يختلف 

المنح، ففي إطار التفويض يتم سلوك ما تيسر إبرازه سابقاً من إجراءات على 

ضوء قانون المياه المذكور أعلاه، ما دام هذا الأخير لم يفُصل و لم يوُضح و لم 
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في الإمتياز، فحتى و إن  يضبط النظام القانوني للتفويض، الأمر الذي لا نصُادفه

كان قانون المياه المذكور أعلاه لم ينُظم بدقة محتوى الإمتياز و إجراءات منحه، 

ما جاء في  بالإضافة إلى لعامة في هذا البابالإستعانة بالنظرية ا يمكن إلا أنه

حكام ذات صلة بامتياز الخدمات العمومية أة لقانون المياه من يالنصوص التطبيق

 .30للمياه

 الخاتمة .

ها، يمكن في ختام هذه الدراسة المتواضعة و كبطاقة تلخيصية لما ورد في       

سي طابعاً المتعلق بالمياه يكت 12 - 05القول بأن التفويض بمفهوم القانون رقم 

لف عن يخت مُتميزاً يجعلهُُ بمثابة نوع خاص من التفويض الإتفاقي، و ذلك لكونه

وني و لقاناهومه العام في نقُطتين أساسيتين ؛ النظام تفويض المرفق العمومي بمف

 أشكال التفويض.

 م و مُتكاملفلما كان التفويض في مفهومه العام يتمتعُ بنظام قانوني مُحك       

ذلك و ك يتضمن معنى التفويض و مضمونه و العناصر أو الأركان التي تكُونهُ

و  هنفيذتة بكيفيات إبرامه و أشكاله المختلفة، بالإضافة إلى الضوابط المتعلق

ه أعلا الآثار المترتبة عن ذلك، فإن التفويض على ضوء قانون المياه المذكور

يغ يفتقر إلى نظام قانوني كامل و متكامل و مضبوط و لا يضُم أشكال أو ص

 فهومهشكل للتفويض بم عن أسلوب الإمتياز الذي هوقانونية مُعينة، و يختلف 

 العام .

نها نقائص، أعلى ظاهر التميزُ المذكورة آنفاً و إن تم إعتبار م حدث و إذا       

 ب :تدارُكها و تصحيح الوضع، و يكون ذلك إما  إذن فيتعينُ 

لواردة ام اضبط النظام القانوني لتفويض الخدمة العمومية للمياه بتعديل الأحك -

 زمة.للاية افي النصوص الحالية و / أو تتميمها، و تدعيم ذلك بالنصوص التطبيق

إلغاء الأحكام الواردة في قانون المياه و المتعلقة بالتفويض و تطبيق الأحكام    -

) المذكور  247 – 15المرسوم الرئاسي رقم العامة للتفويض و التي تضمنها 
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للمياه، لأن المنظم الجزائري من خلال  ةفي تفويض الخدمات العمومي 31أعلاه (

 . ية العامة لتفويض المرفق العموميا بالنظرأخذ إلى حد م هذا المرسوم قد

    التهميش و الإحالات : 

 
لقد تعددت تعاريف المرفق العمومي لا سيما الفقهية منها، إلا أنها تتحدُ كلها في معنى  - 1

ق ( الذي يرى بأن المرف A – De laubadere واحد لخصه الفقيه أندري دولوبادير )

    د إشباع حاجة تدخل ضمن المنفعة هو كل نشاط يبُاشره شخص عام بقص « موميالع

 .»العامة 
م ، التسيير المفوض كآلية لتحسين خدمات  2018غيلاني عبد السلام و عثماني أحسين،  - 2

 . 49ص  ، 1، العدد  6دي، المجلد المياه و التطهير في الجزائر، مجلة التكامل الإقتصا
المُعدل و المُتمم في كل  ، 3، ص  60م، عدد  2005سمية لسنة الجريدة الر الصادر في - 3

،  م 2009ية لسنة و الجريدة الرسم 7، ص 4م ، عدد  2008من الجريدة الرسمية لسنة 

 . 26، ص  44عدد 
4 - conseil économique et social, la maîtrise des services publics urbains 

organisés en réseaux ; avis présenté par Claude Martinand , les éditions des 

journaux officiels , p 26 . 
تسيير المرفق و التحولات الجديدة ، مذكرة لنيل  ،م 2008 – 2007 ،يفي ناديةضر - 5

لية كقسم الحقوق، لدولة و المؤسسات العمومية ، شهادة الماجستير في الحقوق، فرع ؛ ا

 .  83،  ص  ائربجامعة الجز الحقوق
 –طرق خصخصة المرافق العامة، الإمتياز  ،م 2009 القطب، مروان محي الدين - 6

الحلبي  وراتمنش ،لبنان تفويض المرفق العام، دراسة مُقارنة، - BOT -الشركات المختلطة 

 . 442الحقوقية، ص 
 :أنظر كل من  - 7

- Stéphane Braconnier, 2003, droit des services publics, France, édition presse 

universitaire de France, 06 avenue Reille 75014, Paris, p 479 . 

 . 446مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -
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و لذلك ثار سجال في فرنسا حول مسألة قبول مثل هذه الإتفاقات ضمن تفويضات المرفق  - 8

خل في كي تدلفيها شروط يتعين أن تتوفر  ولها و لكن مقابلالعام من عدمه، و انتهى الأمر بقب

مُفوض ير الأنظر بوهالي نوال، التسي الشروط للتفصيل في هذه . ) العام إطار تفويض المرفق

ات المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويض 247 - 15في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

 336 شر، صعالمرفق العام، مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية ، العدد الثاني 

- 337  ). 
 أنظر كل من ؛ - 9

- Pierre Brunet , 2007 « le contrat de gestion par transparence ou le service 

public culturel allegro vivace ! » , Revue des contrats – N 3 , p  872 .  

. 103لسابق، ص ضريفي نادية، المرجع ا -  
مروان محي الدين القطب، المرجع السابق،  ق أنظرلمزيد من التفاصيل في هذا السيا - 10

 . 477ص 
جل إبرام إتفاقيات أائري شرط سلوك إجراء الإشهار من لقد كرس المنظم الجز - 11

 199 - 18م من المرسوم التنفيذي رق 25التفويض، و يظهر ذلك بوضوح في المادة 

 م 2018ة الرسمية لسنة الجريدم المتعلق بتفويض المرفق العام ) 2018أوت  2المؤرخ في 

 ( . 4، ص  48، عدد 
مثل جودة   )le mieux disant ( و تتعددُ المظاهر التي تعُبر عن أحسن عرض - 12

 بشرية تقنية و ضمانات مالية ول حيازة هذا الأخيرالخدمات المُقترحة من طرف المترشح، 

 لالخ زهالمرفق و تجهيإنجاز منشآت ا على ته، قدرموميسيير المرفق العتمُكنه من ت كافية

  ظرف مناسب في نظر الشخص العام المسؤول على المرفق قيد التفويض .
 15المرسوم الرئاسي رقم  من 210الة في المادة و قد أورد المنظم الجزائري هذه الح - 13

 م المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 –

ن م 53و المادة  (  3، ص  50م، عدد  2015جريدة الرسمية لسنة المرفق العام ) ال

ن أشكال محينما عرف الإمتياز كشكل  ،) المذكور أعلاه ( 199 - 18المرسوم التنفيذي رقم 

 التفويض .
 . 339لي نوال، المرجع السابق، ص بوها - 14
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15  - Jean - François Auby , 1997 , la délégation du service public , guide 

pratique , France, édition Dalloz , 31 – 35 rue Froidevaux , 75685 Paris cedex 

14 , p 89 .   
 ونشاطات المرتبطة بخدمات المياه أكما يمكن أن يكون هذا التفويض كلي يشمل كافة ال - 16

 جزئي ينصب على جزء محدد من تلك النشاطات . 
جل ترقية خدمات أعمليات التجهيز و الإستثمار من  في و هذا بهدف إشراك المفوض له - 17

 التزويد بمياه الشرب .
 و لذلك يعد التفويض بمثابة السبيل الوحيد لإشراك الخواص في تسيير خدمات المياه . - 18
مياه سواءأ كانت و أحسن مرشح لذلك هو المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير خدمات ال - 19

 . وطنية أو محلية 
و هنا تتجلى سلطة الشخص المسؤول على المرفق قيد التفويض في ممارسة الرقابة  - 20

وهالي بياق القبلية على عمليات التفويض التي يجُريها صاحب الإمتياز . ) أنظر في هذا الس

هادة شمرفق عام، مُذكرة من أجل الحصول على  -م الجزائرية للمياه  2008 – 2007نوال،

 ( . 30، قسم الحقوق، كلية الحقوق بجامعة الجزائر، ص الماجستير في القانون
 . 15، ص 68م ، عدد  2010الجريدة الرسمية لسنة  - 21
 و تجدر الإشارة إلى أنه توجد صيغ أخرى محل إختلاف بين الفقهاء في مسألة إدراجها - 22

 مثلاً .  ( B.O.T ) البي أو تي صيغةضمن أشكال التفويض من عدمه، ك
  و  Suez environnement ،Gelsen Wasser ، Agua Agbarفي ؛ و تتمثل  - 23

Marseillaise des eaux La . 
،  )SEAAL؛ شركة الـــمياه و الـــتطهير للــــجـــزائر الــــــعاصـــمــــة  )  و هي - 24

 ، شركة المياه و التطهير لوهران (  ( SEATAشركة المياه و التطهير لعنابة و الطارف

(SEOR )  و شركة المياه و التطهير لقسنطينة  ( SEACO ) . 

عنابة  هران،والجزائر العاصمة،  أجل توفير مياه الشرب في المدن التالية ؛ من و تم إنشأءها

ني عبد ر غيلامزيد من التفاصيل في هذا الباب أنظ. ) ل و الطارف، قسنطينة و تيبازة مُؤخراً 

 .(  62 - 61 - 60، ص السلام و عثماني أحسين، المرجع السابق
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م، التسيير المُفوض  2019تي أحمد و بن عمر الأخضر و بوغزالة محمد عبد الكريم،  - 25

اسات الدر من خلال عقود الإدارة كأداة لتحسين الخدمة العمومية للمياه في الجزائر، مجلة

 . 74ص ،  1، العدد 12لمجلد الإقتصادية و المالية، ا
جرائية فإن إبرام إتفاقيات التفويض مع الشركات الأجنبية كان بناءاً فحتى من الناحية الإ - 26

ص المنصوص عليها في التنظيم الخا(   gré a gréعلى إجراءات المناقصة و التراضي )

 بالصفقات العمومية المعمول به آنذاك .
27- Conclusion sous conseil d’Etat , 30 Mars 1961, l’affaire de compagnie 

d’éclairage de Bordeaux , recueil , p 123, citée par Yves DELAIRE , 2006, la 

délégation des services publics locaux , France, édition Berger levrault – 03 

rue Ferrus 75014 Paris , p 107.              
، و القسم 103و  102فالقسم الخاص بامتياز الخدمة العمومية للمياه يضم المادتين  - 28

 .   110إلى المادة  104الخاص بأسلوب التفويض يمتد من المادة 
من قانون المياه المذكور  101و يفُهمُ ذلك ضمناً من خلال قراءة الفقرة الثالثة من المادة  - 29

 أعلاه .
م الذي يتضمن 2008فيفري  09المؤرخ في  54 - 08المرسوم التنفيذي رقم لا سيما  - 30

الماء ويد بصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالإمتياز للخدمة العمومية للتزالمُ 

 ( . 15 ، ص 8م ، عدد  2008الشروب و نظام الخدمة المتعلق به ) الجريدة الرسمية لسنة 
   ) المذكور 199 - 18و كذلك نصوصه التطبيقية لا سيما المرسوم التنفيذي رقم  - 31

 أعلاه ( .

 : لمراجعقائمة ا

 : لمؤلفاتا - ●

 –طرق خصخصة المرافق العامة، الإمتياز  ،( 2009) مروان،، محي الدين القطب -1

الحلبي  وراتمنش ،لبنان تفويض المرفق العام، دراسة مُقارنة، - BOT -الشركات المختلطة 

 . الحقوقية
2- conseil économique et social, la maîtrise des services publics urbains 

organisés en réseaux ; avis présenté par Claude Martinand , les éditions des 

 journaux officiels . 
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3 - Stéphane Braconnier, 2003, droit des services publics, France, édition 

presse universitaire de France, 06 avenue Reille 75014, Paris . 

4 - Jean - François Auby , 1997 , la délégation du service public , guide 

pratique , France, édition Dalloz , 31 – 35 rue Froidevaux , 75685 Paris cedex 

14 . 
5 - Conclusion sous conseil d’Etat , 30 Mars 1961, l’affaire de compagnie 

d’éclairage de Bordeaux , recueil , p 123, citée par Yves DELAIRE , 2006, la 

délégation des services publics locaux , France, édition Berger levrault – 03 

rue Ferrus 75014 Paris . 
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